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 : الملخص

من أجل الحد من خطر الجریمـة أبـاح 

المشـــــرع فعـــــل رد العـــــدوان عـــــن طریـــــق الـــــدفاع 

لمـــــدافع فیـــــه قیـــــده الشـــــرعي وحتـــــى لا یشـــــطط ا

بشـــروط یجـــب توافرهـــا ســـواء فـــي الخطـــر الـــذي 

یهدد الضحیة أو فـي فعـل الـدفاع فـي حـد ذاتـه، 

وحصـــر المشـــرع الجزائـــري الـــدفاع الشـــرعي فـــي 

جرائم معینة هي عمومـا التـي ترتكـب عـن طـرق 

فعل مادي یمكن أن یتم بالعنف، وقد یحـدث أن 

یتجـــاوز المـــدافع حـــدود الـــدفاع، فنظـــرة المشـــرع 

ــــین العمــــد الج ــــم یمیــــز ب ــــه ل ــــى ذلــــك أن ــــري إل زائ

والخطــــأ فــــي التجــــاوز وأعتبــــر ذلــــك مــــن قبیــــل 

ـــــى حـــــالات  ـــــم یتعـــــرض إل الأعـــــذار المخففـــــة ول

المســـاس بحـــق الغیـــر أثنـــاء الـــدفاع فـــي الوقـــت 

الذي نلاحـظ فیـه شـح التطبیقـات العملیـة للـدفاع 

الشــــــــرعي علــــــــى مســــــــتوى مختلــــــــف الجهـــــــــات 

 القضائیة.

ــة: ــدفاع الكلمــات المفتاحی الشــرعي،  ال

 أسباب الإباحة، التشریع الجنائي الجزائري.

Résume: 

 

  Par un souci de dissuasion le 

législateur a tolérer l’existence 

d’un droit au recours à la 

légitime défense, néanmoins 

pour se prévaloir de ce droit il 

fallait de juré l’accompagné 

d’un certain nombre de 

conditions et de contraintes de 

crainte qu’on l’exerce avec 

arbitraire voire abus. 

La pratique judiciaire en la 
matière est très rare, d’où une 
analyse théorique approfondie 
des textes en la matière devient 
plus que nécessaire pour 
essayer de comprendre 
l’approche adoptée par la 
législation pénale Algérienne. 
Mots Clés : Légitime défense, 
abus de droit, législation pénal 
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  المقدمة:   

الجریمة أحد أوجه العدوان الخطیر على الحق في الأمن والاطمئنان، وبذلك رصد لها تعد 

المشرع  الجزاءات التي رآها كفیلة بمنعها، وقد لا یكون ذلك ناجعا أحیانا فأجاز للمعتدى 

علیه الدفاع عن نفسه حین لا یتیسر له الاستعانة بالسلطات العامة، ویكون بذلك في حالة  

ح له أن یتولى بنفسه دفع الخطر عن طریق كل فعل یكون ضروریا وملائما دفاع شرعي یبی

لذلك، ودفع الخطر یكون بالحیلولة بین المعتدي والبدء في عدوانه أو الاستمرار فیه إن بدأه 

العدوان نقیض القانون والدفاع نقیض هذا النقیض لأنه تطبیق "":هیجعلفعلا، فقد قال "

أن الدفاع الشرعي حق عام یقرره الشارع لكل من تعرض إلى ویرى بعض الفقهاء  "للقانون

، فیعد غیر 1عدوان ویقابله التزام الناس باحترامه وعدم وضع العوائق في طریق استعماله

مشروع كل فعل یقاوم فعل الدفاع لأنه اعتداء على حق قرره القانون، ومن الفقهاء من یرى 

موازنة بین المصالح المتعارضة للأفراد اجتماعي تفرضه مقتضیات ال2 أن الدفاع واجب

 وتفضیل المصلحة الأولى بالرعایة التي یراها المجتمع كذلك.

في بعض شروطه،  ویتمیز الدفاع الشرعي عن حالة الضرورة بتكییفه القانوني ویختلف عنها

فالدفاع الشرعي في التشریع الجزائري هو سبب إباحة أما حالة الضرورة فیتضح من نص 

من قانون العقوبات أنها مانع  من موانع المسؤولیة الجزائیة، ومعناه أن فعل  48 المادة

المدافع مشروعا أما فعل من وجد في حالة الضرورة فیظل غیر مشروع وإن انتفت مسؤولیته 

الجزائیة، والخطر في الدفاع الشرعي مصدرة فعل غیر مشروع ویكون الخطر في  حالة 

ن قوى الطبیعة أو عن فعل لم یجرمه القانون ویجب أن یكون الضرورة ناشئا في الغالب ع

جسیما، وبذلك فان حق المعتدي علیه أسمى من حق المعتدي أثناء الدفاع الشرعي، في 

حق من وجد في حالة الضرورة وحق من یقع علیه فعل الضرورة یترتبان في نفس  أن حین

  المرتبة.

د العدوان؟ فهل سینظر قاضي الموضوع لهذا ولكن ماذا لو تجاوز المدافع الحد اللازم لر 

  التجاوز على أنه سبب لمعاملته بالرأفة أم سیكون ذلك سببا له تغلیظ العقاب؟

للجواب على هذا التساؤل ینبغي تقسیم الدراسة إلى مبحثین: الأول نتناول فیه الدفاع    

ق الدفاع الشرعي الشرعي بصفة عامة ویقسم إلى مطلبین یتعلق المطلب الأول بمجال تطبی

وهو مقسم إلى فرعین الأول: الجرائم العمدیة والثاني: مسألة جرائم الخطأ، ویتعلق المطلب 

الثاني بشروط الدفاع الشرعي وهو بدوره مقسم إلى فرعین الأول: شروط الخطر، والثاني 
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شروط فعل الدفاع. والمبحث الثاني نتطرف فیه إلى تجاوز حدود الدفاع الشرعي ویقسم 

أیضا إلى مطلبین یتعلق المطلب الأول بآثار الدفاع الشرعي وهو مقسم إلى فرعین الأول: 

إباحة الفعل، والثاني: المساس بحق الغیر، ویتعلق المطلب الثاني بحكم التجاوز في قانون 

  .العقوبات الجزائري وهو مقسم إلى فرعین الأول: حكم القواعد العامة، والثاني: أنواع التجاوز

أن منهج الأنسب لهذه الدراسة هو المنهج التحلیلي مع تهذیبه أحیانا بآلیات المنهج  ونرى

  المقارن.

  المبحث الأول: الدفاع الشرعي

ینشأ عن الأفعال الخطیرة التي تصدر عن المعتدي حقا للمعتدى علیه في صدها، وهذا 

عال غیر الحق هو ما اعتبره المشرع مصدر إباحة ما صدر عن المعتدى علیه من أف

مشروعة، فالمشرع یرى أن المعتدي وقد صدرت عنه أفعال تنطوي على خطورة على حق 

من الحقوق التي یحمیها القانون فیمنح للمدعى علیه (المدافع) الحق في صد هذا الخطر 

 3بالقوة اللازمة حتى لا یتحول إلى ضرر دون أن یتطلب منه انتظار تدخل السلطات العامة

إذا هو استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غیر مشروع یهدد  بإیذاء حقا فالدفاع الشرعي 

، 5، ویعني أن یحرس الإنسان نفسه أو غیره حین لا تتأتى حراسة البولیس4یحمیه القانون

  من قانون العقوبات. 40، 39/02ونص علیه المشرع الجزائري من خلال أحكام المادتین 

هي  هي الجرائم التي یجوز فیها الدفاع، وما عل مجرم، فمافان كان الدفاع الشرعي تبریرا لف

  شروطه لكي یصبح سببا لإباحة الجریمة؟

  المطلب الأول: مجال تطبیق الدفاع الشرعي

یعد فعل الدفاع في الأصل جریمة ونظرا لاعتبارات الموازیة بین الحقوق (حق المعتدى    

هذا لا یعني أن المشرع خص به كل  علیه وحق المعتدي) جعله المشرع فعلا مباحا، ولكن

الجرائم بل حصره في طائفة محددة من الجرائم فقط، وهو ما یتضح من نص المادتین 

من قانون العقوبات ویتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على النفس وجرائم الاعتداء  40، 39/02

  على المال.

  الفرع الأول: جرائم الاعتداء على النفس

من قانون العقوبات أن المشرع الجزائري على غرار  40، 39/02ادتین یتبین من نص الم   

أغلب التشریعات قد حصر الجرائم التي یجوز فیها الدفاع عن النفس في جرائم الاعتداء 
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على الحق في الحیاة أو الحق في سلامة الجسد، ویمكن تلخیص هذه الجرائم في الحالات 

  التالیة:

  لإنسان وسلامة جسدهجرائم الاعتداء على حیاة ا - 1

وتدخل فیها جرائم القتل العمد وجرائم الضرب والجروح العمدیة، فكون الإنسان یقتل لأنه لو 

لم یفعل ذلك لكان هو القتیل، وكون الإنسان یجرح لأنه لو لم یفعل ذلك لكان هو الجریح 

المشرع  ، ولم یقصد6أمر طبیعي لا شذوذ فیه وهو الأساس الذي بني علیه الدفاع الشرعي

الجرائم غیر العمد لأن المعتدي فیها وإن أتى الفعل عن وعي وإدراك فإن إرادته لم تتجه إلى 

تحقیق النتیجة الإجرامیة، وهو ما یتضح من نص المادتین المذكورتین أعلاه، ولم یستثن 

 المشرع الجزائري فئة المخالفات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم من الدفاع الشرعي، عكس

  .7المشرع الفرنسي

  جرائم الاعتداء على الحریة الفردیة - 2

وتتجلى على وجه الخصوص في جریمة الاحتجاز التعسفي والخطف، وهي الجریمة    

من قانون العقوبات فمن یتعرض إلى الخطف أو القبض  291المنصوص علیها في المادة 

حالات التي تجیــــــــــز أو الحجز من طرف شخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج ال

  أو یأمر فیها القانون بالقبض على الأفراد یجوز له الدفاع عن نفسه لدرء هذا العدوان.

  الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار - 3

رغم الطابع الفجائي لهذه الجرائم في غالب الأحیان حیث لا تتاح للمجني علیه فرصة    

، كأن یسارع المعتدي علیه إلى وضع یده 8 الاتالح الدفاع فان الدفاع متصور في بعض

ولو بالقوة على فم المعتدي، على الرغم من ینكر تصور الدفاع الشرعي في هذا الصنف من 

  .9الجرائم لأنه لا یوجد فیها أي مظهر من المظاهر المادیة

  جرائم الاعتداء على العرض - 4

یمة انتهاك حرمة منزل، وفي وتضم جریمة هتك العرض، جریمة الإخلال بالحیاء وجر    

 شكل للجانب المادي لهذه الجرائم.هذه الجرائم یجوز الدفاع الشرعي لرد الفعل الم

  الفرع الثاني: جرائم الاعتداء على الأموال

نظرا لما یمثله حق الملكیة من قیمة اجتماعیة كبیرة فإنه في سبیل حمایة والمحافظة علیه    

أن یرد هذا العدوان بل مد هذا الحق حتى لحمایة  هعلى مالأعطى المشرع الحق لمن أعتدي 

  مال غیره، ویمكن ذكر أهم هذه الجرائم كما یلي:
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  جریمة السرقة - 1

 350وتشمل كل أنواع السرقة سواء كانت بسیطة أو موصوفة والمنصوص علیها بالمادة    

لتي یجوز الدفاع فیها وما یلیها من قانون العقوبات، وأعتقد أنه تخرج من دائرة السرقات ا

السرقات التي تتم بناء على وضعیة الید العارضة لأن هذه الحالة تفترض وجود المال محل 

السرقة بید السارق ابتداء، فلم ینزع من المالك أو الحائز (الضحیة) بالقوة أو خلسة وإن كانت 

  .10هذه الوضعیة (الید العارضة) لا تنفي الاختلاس

  الملكیة العقاریة جریمة التعدي على - 2

من قانون العقوبات، وهذه الجریمة شائعة  407وهي الجریمة المنصوص علیها في المادة    

خاصة في المجال الفلاحي والزراعي الذي یتم النشاط فیه في الغالب في أماكن بعیدة نسبیا 

لعقاریة عن أنظار السلطات العامة، والدفاع الشرعي فیها یحقق حمایة أكبر لحق الملكیة ا

وإن انتظار تدخل السلطات العامة یعطي فرصة للمعتدي في خلق وضعیات مادیة یصعب 

  تداركها، وإعادة الحال إلى ما كانت علیه یستغرق وقت أو جهدا كبیرین.

  جریمة التخریب - 3

مكرر، فان شرع المعتدي في  406، 406ویدخل تحت مفهومها ما نصت علیه المادتین    

ریب مسكن المعتدى علیه أو ملحقاته یجوز لهذا الأخیر صد هذا العدوان عملیة هدم أو تخ

  بارتكاب فعل أو أفعال یعتبرها القانون جرائم.

من قانون العقوبات، فمن اعتدى على أشجاره أو مزروعاته  413وأیضا ما نصت علیه 

یر الأخرى بالتخریب والإتلاف یجوز له رد هذا العدوان أیضا بأفعال هي في الأصل غ

  مشروعة.

  جرائم الحریق العمدي - 4

وما یلیها من قانون العقوبات، فالحریق  315وهي التي نص علیها المشرع في المادة    

یؤدي إلى إبادة الشيء تماما، وبذلك یفقد الضحیة ملكیته له، وهو أشد أنواع الأضرار التي 

  تطال حق الملكیة، ولذلك یجوز الدفاع فیه.

  الدفاع الشرعي المطلب الثاني: شروط

حتى لا یتخذ فعل الدفاع كذریعة للانتقام أو القصاص الفردي فقد أحاطه المشرع بجملة    

من الشروط یمكن تقسیمها إلى شروط متعلقة بالخطر الصادر عن العدوان وشروط متعلقة 
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بالدفاع في حد ذاته، بحیث لو تخلف شرط منها انتهى الدفاع الشرعي وتحول المدافع إلى 

  تدي یمكن رد اعتدائه بفعل الدفاع.مع

  الفرع الأول: شروط الخطر

الخطر هو اعتداء محتمل أي لم یتحقق ولكن تحققه منتظر حسب المجرى العادي    

وهو شرط لازم للدفاع سواء كان یهدد المعتدى علیه أو غیره أو ماله أو مال غیره،  11للأمور

 ویشترط فیه ما یلي:

  وعأن یكون الخطر غیر مشر - 1

یعد الخطر غیر مشروع إذا كان یهدد باعتداء على حق محمى بنص في قانون    

ولا یشترط تحقق النتیجة فیه، وإذا   12العقوبات، أي أن  الفعل الناتج عنه الخطر یعد جریمة

توافر سبب إباحة أصبح هذا الحظر مشروعا، وبذلك یكون الدفاع جائزا ضد المعتدي غیر 

، أما الخطر الوهمي فإنه یتضح من خلال ألفاظ 13یر والمجنونالمسؤول جزائیا كالصغ

من قانون العقوبات فإنه لا یبیح الدفاع الشرعي وهو أمر منطقي ذلك  40، و39/2المادتین 

من قانون  249أن أسباب الإباحة ذات طبیعة موضوعیة، وهذا بعكس ما ورد في المادة 

عل یتخوف أن یحدث منه الموت أو العقوبات المصري التي وردت فیها عبارة "...ف

جراح...." وهو ما یبعث على الاعتقاد أن المشرع المصري یعتد بالخطر الوهمي في إقرار 

  الدفاع الشرعي.

  أن یكون الخطر حالا - 2

یستهدف الدفاع وقایة حق یحمیه القانون من خطر لا یسع السلطات العامة أن تدرأه    

الخطر إلى اعتداء كامل، وكون السلطات العامة لا  عنه، والوقایة تقتضي أن لا یتحول

تستطیع درء الخطر یفترض أن الاعتداء وشیك وهنا لا یسمح الوقت بالتدخل على نحو 

  ، وبذلك فإن هذا الشرط یتحقق في صورتین:14فعّال

: وهو ما یعني أن الخطر لم یبدأ بعد ولكن تصرفات المعتدي تدل الخطر وشیك الوقوع - أ

رى العادي للأمور أنه سیبدأ الاعتداء على الفور، ویخرج من دائرة هذه الصورة بحسب المج

  الخطر المستقبلي كأن یهدد شخص آخر بأنه سیقتله في مطلع الشهر القادم.

هذه الصورة تفترض أن الاعتداء حل فعلا ونتج الضرر : الاعتداء الذي لم ینته بعد -ب

ة الحلول، كما لو ضرب المعتدي الضحیة وانصرف ولكنه لم ینته، فنهایة الاعتداء تنفي صف
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أن حق  15لحال سبیله، ولكن في جریمة السرقة قد تدق المسألة إذ یرى الرأي الراجح في الفقه

  الدفاع یبقى قائما حینما یستولي السارق على المال وتبقى مطاردته مستمرة.

  الفرع الثاني: شروط فعل الدفاع

لسابقة نشأ الحق في استخدام القوة لدرء هذا العدوان لمن وقع إذا توافرت شروط العدوان ا   

من قانون العقوبات  40، و39/02علیه فعل العدوان أو للغیر، ویتضح من نص المادتین 

أن المشرع لم یشترط علم أو موافقة الغیر للدفاع عنه أو عن ماله، كما یتبین أنه لم یشترط 

ة موضوعیة لا یعتد بالحالة النفسیة لمن یستفید منه، نیة الدفاع لأن الدفاع الشرعي ذو طبیع

  ولكن یتطلب في فعل الدفاع ضرورة توافر شرطین:

: ویكون فعل الدفاع لازما إذا كان هو الوسیلة الوحیدة لصد لزوم فعل الدفاع: الشرط الأول*

ایة، العدوان، أي لم تكن للمدافع وسائل أخرى من غیر الهروب، یستطیع بها تحقیق هذه الغ

  ویقتضي ذلك أن یوجه فعل الدفاع إلى مصدر الخطر.

: إباحة فعل الدفاع یقتضي استعمال تناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر: الشرط الثاني*

المدافع القدر الكافي لدرء الخطر، فهذا الشرط یتعلق بمقدار القوة المستعملة لصد العدوان، 

، 16را لتنوع الاعتبارات التي یتعین مراعاتهاوبذلك فإن معیار ضبط التناسب  غیر دقیق نظ

فالتفاوت في القوة البدنیة یغني عن التماثل في الوسیلة المستعملة، ومن أجل الحد من نسبیة 

التناسب یستخدم الفقه معیار تصرف الرجل العادي الذي یوضع في نفس الظروف، فالعبرة 

وبین تلك التي كانت تحت تصرفه وكان بالمقارنة بین الوسیلة التي استخدمها المدافع فعلا 

في وسعه استخدامها، فمتى استخدم الوسیلة الوحیدة التي كانت تحت تصرفه أو ثبت أن 

الوسیلة المستخدمة كانت في ظروف استخدامها أنسب الوسائل لرد الاعتداء أمكن القول 

  .17بوجود التناسب بالمعنى الذي یریده القانون

من قانون العقوبات أسقط شرط  40ري من خلال نص المادة ویلاحظ أن المشرع الجزائ

التناسب إذا توافرت الشروط المبینة في هذه المادة وهي أن یكون التسلق أو الكسر متعلقا 

بمسكــــــــــــــن أو أحد توابعه وأن یتم الدخول لیلا وأن یكون الدخول بغرض ارتكاب جریمة، وفي 

ن أن ینتهي فعل الدفاع بالقتل ورغم ذلك یظل الفعل مباحا هذه الحالة بین المشرع أنه یمك

إذا كان العدوان یستهدف الحق في الحیاة أو في سلامة الجسد، وهو ما یتضح من خلال 

أحكام الفقرة الأولى، بینما لم تتضمن الفقرة الثانیة من نفس المادة الإشارة إلى إمكانیة إحداث 

  ال.الوفاة أثناء الدفاع عن جرائم الأمو 
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  المبحث الثاني: تجاوز حدود الدفاع

مما لا شك فیه أن الدفاع الشرعي یتطلب عدوانا ابتداءا، وسبق أن بینا الشروط الواجب    

توافرها، سیّما فیما یجب على المعتدى علیه التزامه من ضوابط  عند دفعه الاعتداء الواقع 

الدفاع فلا دفاع بدون اعتداء، علیه أو على غیره، لأن ركن الاعتداء هو الذي أوجد ركن 

فإذا انتهى الاعتداء وأتى المعتدى علیه فعلا یقابل به هذا العدوان یعد معتدیا لا مدافعا، 

ولكن قد تطول حالة الدفاع وتمتد في الزمن فتستمر إلى ما بعد نهایة العدوان أو یستعمل 

جهة نظر القانون في هاتین فیها مقدار من القوة یزید عن الحد الكافي لرد الاعتداء  فما و 

  الحالتین ؟

من أجل هذا الجواب نقسم هذا المبحث إلى مطلبین الأول نتناول فیه أثار الدفاع الشرعي، 

 اوز في قانون العقوبات الجزائري.والثاني نتطرق فیه إلى حكم التج

  المطلب الأول: أثار الدفاع الشرعي

عقاب مقترفها ولو رضي المجني علیه لقد عني قانون العقوبات بمكافحة الجریمة و    

عموما، فرصد لها عقوبات یتساوى فیها كل الجناة الذین تجمهم نفس الظروف إذا اقترفوا 

نفس الفعل، وذلك في سبیل  تحقیق العدالة الجنائیة والعقابیة، وخرج  المشرع على هذه 

حالة استعمالها كرد عدوان ناتج عن جریمة  فتصبح  القاعدة لما أباح أفعالا تشكل جرائم في

هناك جریمتان واقعتان في نفس الزمن إحداهما یبقى وصفها غیر المشروع قائما، والثانیة 

ینتفي عنها هذا الوصف رغم ما تخلفه من إیذاء یلحق الغیر، ولذلك یتطلب الإلمام بآثار 

 فعل الدفاع، والمساس بحق الغیر. إباحةالدفاع الشرعي الإحاطة علما بالعنصرین التالیین: 

  الفرع الأول: إباحة فعل الدفاع

إذا توافرت شروط فعل الدفاع وشروط فعل الخطر على النحو السابق بیانه یكون فعل    

، فإذا كانت القضیة في طور 18الدفاع مشروعا، فلا تترتب علیه لا مسؤولیة جزائیة ولا مدنیة

الملف،  وإذا كانت في طور التحقیق أصدر قاضي التحقیق  التحري حفظت النیابة العامة

أمرا بألا وجه للمتابعة لعدم قابلیة الفعل للوصف الجزائي، وإذا كانت القضیة منظورة أمام 

  لانعدام الركن الشرعي للجریمة. 19محكمة الموضوع قضت ببراءة المتهم

یمة معا وحلول تكییف سلبي فیترتب على الدفاع الشرعي عموما زوال تكییف الواقعة والجر 

، ویتمیز التكییف السلبي بأنه ذو أثر عیني أي یرتبط بالواقعة ذاتها 20محل التكییف الإیجابي
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ومن ثمة یمتد إلى جمیع المساهمین في الجریمة سواء من كان فاعلا أم شریكا أم متدخـــــــــــلا 

  أم محرضا، وسواء علم به أم لم یعلم.

 اس بحق الغیرالفرع الثاني: المس

یتحقق الدفاع الشرعي بفعل كان بحسب الأصل یدخل ضمن دائرة الأفعال المجرمة،    

وبذلك فإن هذا الفعل یرتب نتیجة معینة تربطه بها علاقة سببیة، هذه النتیجة في الغالب هي 

إیذاء أو ضرر قد یلحق المعتدي وقد یلحق الغیر، فإن لحق بالمعتدي فهو المجري العادي 

مور فلا یعاقب المدافع ویسقط حق المعتدي في التعویض، وإن لحق بالغیر فإننا نعني للأ

بذلك إما حالتي الغلط في موضوع الفعل والخطأ في توجیهه أو قصد موضوع الفعل وقصد 

  توجیهه.

  المساس بحق الغیر دون عمد - 1

  والمقصود بهذه الحالة الغلط في موضوع الفعل أو الخطأ في توجیهه.   

یفترض الغلط في موضوع الفعل أن یصیب المدافع شخصا آخر غیر المعتدي وهو یعتقد و 

أنه المعتدي، كأن یوجه فعل الدفاع نحو الشخص الذي أراد فك العراك معتقدا المدافع أنه 

هو مصدر العدوان، أما الخطأ في توجیه الفعل فیفترض أن نیة المدافع تنصرف إلى توجیه 

دي لكن لعدم دقة التصویب تتحقق  النتیجة في شخص آخر غیر فعل الدفاع نحو المعت

المعتدي تصادف وجوده لحظة العدوان، ولم یتعرض المشرع الجزائري لهاتین الحالتین، ولكن 

أن الفعل مباح في الحالتین إذا ثبت أنه قد بذل كل العنایة والاحتیاط  21یرى جانب من الفقه

، ولكن إصابة الغیر نتجت لأسباب لا سیطرة لإرادته المفروضین علیه لإصابة المعتدي وحده

علیها، إذ قد توافرت  كل شروط الدفاع الشرعي، أما إذا ثبت خطأ المدافع غیر العمدي فانه 

  یسأل عن جریمة غر عمدیة.

إلا أن المسألة واقعیا في غایة الدقة فمن الصعب أن یتحرى القاضي الجنائي الأسباب التي 

  فع السیطرة علیها والتي تؤدي إلى إصابة الغیر.لیست لإرادة المدا

  إصابة حق الغیر عن عمد - 2

وفي هذه الحالة انصرفت إرادة المدافع إلى المساس بحق الغیر، فقد یجد نفسه مضطرا    

إلى المساس بحق الغیر لكي یستطیع القیام بفعل الدفاع، كالمدافع الذي یستولي على عصا 

الها في رد العدوان أو أن یقوم بإتلاف شجرة الغیر فیتخذ شخص كان یتكئ علیها لاستعم

  منها عصا یواجه بها فعل الاعتداء.
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أو أن یتعمد توجیه فعل العدوان ضد الغیر كالمدافع الذي یوجه ضربات بالعصا ضد 

  شخص حال بینه وبین المعتدي لحظة العدوان من أجل محاولة فك الشجار.

ت أن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى هذه الصورة حیث یتبین من نصوص قانون العقوبا

أن أفعال الدفاع في هذه الحالة غیر مباحة إذ لم توجه إلى  22لكن یرى جانب من الفقه

  مصدر الخطر  ولكن وجهت الى شخص لم یصدر  منه أي فعل ینبئ بخطورة حالة.

لم یعبّر عن خطورة ونرى أن الدافع في هذه الحالة یستفید من ظروف التخفیف لأن فعله    

  إجرامیة كامنة فیه بل وقع عرضا.

  المطلب الثاني: حكم تجاوز فعل الدفاع في التشریع الجزائري

الدفاع الشرعي مكتمل الشروط یبرر فعلا هو في الأصل مجرما قانونا ولكن یحدث أن    

ل یختل شرط من شروطه سیما اللزوم أو التناسب سواء عن القصد أو خطأ، فكیف یتعام

المشرع الجزائري مع هذه الحالات من قیمة الجزاء المناسب لهذا التجاوز ولم ینص المشرع 

    .23الجزائري على أحكام التجاوز صراحة كما فعل المشرع المصري

  الفرع الأول: حكم التجاوز وفقا للقواعد العامة

ویعد بذلك فعل الدفاع یقتضي انتفاء التناسب انتفاء إباحة فعل الدفاع وفقا للقواعد العامة    

  غیر مشروع ویسأل المدافع جزائیا ولتحدید درجة مسؤولیته یتعین التمییز بین ثلاث حالات:

: إذا كان التجاوز عمدا أي أن المدافع انصرفت نیته إلى استعمال قوة تزید عن الحالة الأولى

من  انتهز فرصة ك 24الحد الكافي لرد العدوان فإن المدافع یكون مسؤولا عن جریمة عمدیه

العدوان علیه بالضرب فقتل المعتدي عمدا بینما كان في وسعه أن یرد هذا الاعتداء 

  بالضرب فقط.

: إذا كان التجاوز مبنیا على الخطأ أي أن المدافع كان یقصد استعمال قوة الحالة الثانیة

سیلة التي كافیة لرد العدوان لكنه أخطا في تقدیر مقدار هذه القوة أو كان یظن أن الو 

استعملها في الدفاع هي الوسیلة الوحیدة المتاحة لرد هذا العدوان فإرادة المدافع اتجهت منذ 

  البدایة إلى رد العدوان دون زیادة ففي هذه الحالة یسال عما جریمة غیر عمدیة.

 : إذا كان التجاوز مبنیا على أسباب معقولة لدى المدافع تجرد فعله من العمدالحالة الثالثة

والخطأ كما لو كان التجاوز ولید الاضطراب ودقة الوقف الذین بلغا حدا أزال كل سیطرة 

لإرادته علیهما ففي هذه الحالة تنتفي المسؤولیة الجزائیة للمدافع بسبب انتفاء الركن المعنوي 

 .25للجریمة
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  الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري

م خاصة تتعلق بحالات تجاوز حدود الدفاع لم ینص المشرع الجزائري صراحة على أحكا   

من قانون العقوبات یتبین أنهما تتعلقان  280، و277الشرعي ولكن بتحلیل أحكام المادتین 

بتجاوز حدود الدفاع الشرعي عن قصد أو على الأقل تسقط علیهما أحكام هذه   الحالة، 

  ب في هاتین المادتین:واستنتجنا ذلك من الحكمة التي ابتغاها المشرع من تخفیف العقا

  ق ع 277تكییف سبب التخفیف وفقا لأحكام المادة  - 1

: إذا أدى التجاوز وفقا لهذا المعنى إلى الوفاة فإن متجاوز حدود الدفاع یستفید الحالة الأولى

من قانون العقوبات ویعاقب بالحبس بدلا من  283من العذر المخفف وفقا لنص المادة 

  الإعدام.

: إذا أدى التجاوز إلى إحداث عاهة مستدیمة لدى المعتدي یستفید أیضا ةالحالة الثانی

المتجاوز حدود الدفاع من الأعذار المخففة ویعاقب بالحبس الذي لا تزید مدته عن سنتین 

  ولا تقل عن ستة أشهر بدلا من السجن.

مدي فإن : إذا ترتب عن تجاوز حدود الدفاع الشرعي جنحة الضرب والجرح العالحالة الثالثة

المتجاوز یستفید من الأعذار المخففة ویعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر بدلا من 

  العقوبة المقررة لهذه الجنحة.

  ق ع 280تكییف سبب التخفیف الذي ورد في نص المادة  -2

من یرتكب جریمة الخصاء بالسجن المؤبد  274یعاقب قانون العقوبات في نص المادة  

 283العقوبة فإن مرتكبها یستفید من الأعذار المخففة ویعاقب وفقا للمادة ورغم قسوة هذه 

  من قانون العقوبات بالحبس من سنة الى خمس سنوات بدلا من السجن المؤبد.

وبذلك فقد سوّى المشرع الجزائري بین أن یكون التجاوز عن قصد أو عن خطأ، ویستفاد من 

لحالة التي ینعدم فیها الخطأ والقصد معا، لأنه عبارات المادتین السابقتین أنه لم یقصد ا

استعمل عبارة "...یستفید مرتكب الجریمة.." وهو ما یدل على اكتمال النموذج القانوني للفعل 

المرتكب من طرف المدافع في نظره (نظرة المشرع) وبالتالي الكلام مقصور على الجریمة 

تنعدم فیها الجریمة لانعدام الركن المعنوي  فقط، بینما الحالة التي ینعدم فیها القصد والخطأ

 فیها وبالتالي فإن ألفاظ وعبارات المادتین لا تستقیم مع مضمونهما.
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  الخاتمة

لقد جعل المشرع من الدفاع الشرعي وسیلة لتطبیق القانون حینما یكون لذلك محلا ومن  

ة ومتكاملة إلا أنه قد أجل ألا یتحول هذا الدفاع إلى قصاص وشفاء غلیل قیّده بشروط دقیق

یتخلف أحد هذه الشروط فیتجاوز المدافع حدود ما رسمه القانون له فیقع في دائرة الجریمة، 

ونظرا لما یلعبه الدفاع الشرعي من دور في الوقایة من الجریمة وتحقیق نوع من الردع العام 

سواء كان التجاوز فقد منح المشرع  الذي یتجاوز حدود الدفاع ظروف تخفیف قانونیة وذلك  

عن قصد أو عن خطا وكان من الأجدر التفریق بینهما وتبعا لذلك التفریق في درجة تخفیف 

  العقاب.

كما أن المشرع أغفل الحالة التي یتجاوز فیها المدافع حدود الدفاع ولا یترتب ذلك سوى 

عدة مواضع المسؤولیة المدنیة لانعدام الركن المعنوي، وهذه الحالة قابلة للتحقیق في 

  كاضطراب المدافع أو خطا المعتدي.

  وتبقى دائما التطبیقات القضائیة لموضوع الدفاع الشرعي قلیلة جدا رغم وضوح شروطه.
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